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مشروع قانون أمریکي جدید یسعی لتجریم المواد الإباحیة  الإنترنت

نخیل نیوز - متابعة

قدم السیناتور الجمهوري مایك لي مشروع قانون جدیدا قد یفضي إلی اعتبار المواد الإباحیة جریمة  الولایات المتحدة،

 خطوة تثیر جدلا واسعا بشأن حریة التعبیر ومستقبل المحتوى الرقمي.

ویحمل المشروع اسم "قانون تعریف الفحش بین الولایات"، ویقترح إدراج جمیع أشکال المواد الإباحیة، بما  ذلك أي

تصویر لأفعال جنسیة "تفتقر إلی قیمة أدبیة أو فنیة أو سیاسیة أو علمیة جادة"، ضمن تعریف الفحش.

وبموجب هذا التعدیل، سیصبح توزیع أو استهلاك المواد الإباحیة فعلا غیر قانوني، بغض النظر عن نیة أو غرض المادة

المعروضة.

و السیاق نفسه، قالت النائبة الجمهوریة ماري میلر، التي شارکت  إعداد المقترح، إن مشروع القانون "سیزود أجهزة

إنفاذ القانون بالأدوات اللازمة لاستهداف وإزالة المواد الفاحشة من الإنترنت"، واصفة هذه المواد بأنها "مُدمّرة بشکل مثیر

للقلق وتتجاوز حدود حریة التعبیر التي یکفلها الدستور".

وأکد السیناتور لي أن الشرطة ستکون مخولة بشن حملة مشددة ضد المواد الإباحیة، مشیرا إلی أن القانون المقترح سیعید

تعریف "الفحش" بحیث یشمل:

أي محتوى یثیر اهتماما مفرطا بالعري أو الجنس

أي تصویر أو وصف لأفعال جنسیة حقیقیة أو مفبرکة

أي مادة تفتقر إلی قیمة علمیة أو سیاسیة أو فنیة أو أدبیة

کما ینص المشروع  إزالة شرط "نیة الإضرار"، الذي یقید حالیا تجریم توزیع الفحش فقط إذا کان الهدف منه الإساءة أو

التهدید أو المضایقة.

ویأتي هذا التحرك  إطار أوسع تدفع به خطة المحافظین المعروفة باسم "مشروع 2025"، وهي وثیقة سیاسات ضخمة

یزید عدد صفحاتها  900، تم إعدادها  إطار التحضیرات لفترة ولایة ثانیة محتملة للرئیس السابق دونالد ترمب.

وتنص الوثیقة بشکل صریح  أن "المواد الإباحیة یجب أن تحظر"، وأن "من ینتجها أو یوزعها یجب أن یسجن"، کما تدعو

إلی إغلاق الشرکات التي "تسهل انتشارها".


